




مقدمة

تعتبر الموازنة المالیة من أھم الأدوات الاقتصادیة التي تستخدمھا الدول لتنفیذ سیاساتھا العامة 
وتحقیق أھداف التنمیة المستدامة. ھي وثیقة تحدد كیفیة تخصیص الموارد المالیة المتاحة عبر 

مختلف القطاعات، بما في ذلك التعلیم، الصحة، والبنیة التحتیة. وتكتسب الموازنة أھمیة خاصة 
في تعزیز العدالة الاجتماعیة، حیث تعكس أولویات الدولة في توزیع الموارد وتحقیق المساواة 

بین الفئات المختلفة في المجتمع.بناءًا علیھ، تلعب الموازنة دورًا حیویاً في ضمان الحق في 
التعلیم، من خلال تخصیص الأموال اللازمة لتحسین جودة التعلیم وتوسیع فرص الوصول إلیھ 
لجمیع المواطنین، بغض النظر عن خلفیاتھم الاجتماعیة أو الاقتصادیة. وعندما تكون الموازنة 
مصممة بشكل عادل وشفاف، فإنھا تسھم في الحد من الفوارق الاجتماعیة وتدعم تمكین الأفراد 

من خلال توفیر تعلیم یتسم بالعدالة والمساواة.

في ھذا السیاق، یتناول التقریر الحالي مدى توافق الموازنة الحالیة مع الأحكام الدستوریة 
المنصوص علیھا في دستور 2014، ومدى تأثیر ھذه المخصصات على تحسین جودة التعلیم 

وتوسیع نطاق الوصول إلى الخدمات التعلیمیة لجمیع فئات المجتمع، بما في ذلك الفئات المھمشة. 
كما یناقش التقریر مفھوم العدالة الاجتماعیة في التعلیم، ویستعرض المعاییر اللازمة لتحقیقھا في 

ھذا المجال، مع تحلیل الأبعاد الاقتصادیة والاجتماعیة لزیادة الإنفاق على التعلیم، وتأثیر ذلك 
على تحسین البنیة التحتیة المدرسیة، تدریب المعلمین، وتوفیر المواد التعلیمیة.

عن المرصد

تعد التقاریر الخاصة بمرصد العنف القائم على النوع الإجتماعي في البیئة المدرسیة إصدار 
دوري تصدره مؤسسة "مصریین بلا حدود للتنمیة" یھدف إلى رصد وتحلیل السیاسات التعلیمیة 
التي تنتھجھا وزارة التربیة والتعلیم، وتوثیق الحالات التي قد تعیق سیر العملیة التعلیمیة وتحول 
دون تحقیق أھدافھا. یركز المرصد على جمع البیانات المتعلقة بحوادث العنف؛ خاصة العنف 
القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي ضد الطلاب. بالإضافة إلى ذلك، یتابع المرصد دور 
الجھات المعنیة في مواجھة التحدیات المختلفة التي تؤثر على العملیة التعلیمیة، ویسلط الضوء 
على تقییم مدى التزام الدولة بالاستحقاقات الدستوریة المتعلقة بالإنفاق على التعلیم وضمان تقدیم 

خدمات تعلیمیة شاملة وعادلة لكافة أفراد المجتمع.



لماذا المرصد

في إطار الإصدار الحالي، یركز المرصد على تحلیل الموازنة العامة للتعلیم في ضوء 
الاستحقاق الدستوري المنصوص علیھ في دستور 2014. من ناحیة أخرى، یستعرض 
الإصدار مفھوم العدالة الإجتماعیة في ضوء سیاسات الإنفاق التعلیمي والإستحقاق الدستوري؛ 
حیث یھدف التقریر إلى دراسة مدى تطابق تخصیصات المیزانیة مع النسب المحددة في 
الدستور، وتحلیل تأثیر ھذه المخصصات على جودة التعلیم وإتاحتھ لجمیع الطلاب، بما في ذلك 
الفتیات والمجموعات المھمشة. من خلال ھذا التحلیل، یسعى المرصد إلى تقدیم رؤیة واضحة 
حول تداعیات وتبعات قرارات تخصیص مصروفات التعلیم في الموازنة، وتقدیم توصیات 

تدعم الإصلاحات الضروریة لتحقیق بیئة تعلیمیة أكثر عدلاً وشمولاً.

من خلال الإصدارات السابقة، مثلّ المرصد أداة ذات أھمیة كبیرة لرصد وتحلیل السیاسات 
التعلیمیة. حیث یتسم المرصد بقدرتھ على متابعة تطورات السیاسات التعلیمیة بشكل دوري 
ودقیق، مع التركیز على توثیق الجھود الحكومیة والغیر حكومیة أیضًا في مواجھة القضایا 
التعلیمیة العالقة، خاصةً تلك المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي. كذلك، یساھم 
المرصد في متابعة محاولات إصلاح النظام التعلیمي، من خلال تقدیم تقییمات وتقاریر مستقلة 
وموثوقة حول مدى فعالیة السیاسات الحالیة في تحسین البیئة التعلیمیة وحمایة حقوق الطلاب. 
من خلال ھذا الدور، یعمل المرصد على تسلیط الضوء على التحدیات والممارسات السلبیة 
التي قد تعیق تحقیق أھداف التعلیم، مع التركیز على تعمیق الوعي المجتمعي حول قضایا النوع 

الاجتماعي وحقوق الفئات المھمشة في بیئات التعلیم.

من یستھدف المرصد

یستھدف المرصد المعنیین بملف التعلیم في مصر على المستویین التشریعي والتنفیذي؛ بما في 
ذلك صناع السیاسات ومطبقیھا داخل النظام التعلیمي وأصحاب المصلحة من أولیاء أمور 
الطلاب والباحثین والفاعلین في ملف التعلیم في مصر، كما یوجھ اھتمامھ إلى مؤسسات 
المجتمع المدني، خاصة تلك الفاعلة في المجتمعات المحلیة والإقلیمیة، لتعزیز المشاركة في 

المسؤولیات والأدوار المتعلقة بمجالات الحوكمة، المناصرة، والتوعیة. 



المنھجیة المستخدمة
یستھدف الاصدار الحالي للمرصد تقدیم تحلیل عن الموازنة العامة للتعلیم في سیاق العدالة الإجتماعیة والحق في 

التعلیم والحق في وصول عادل للخدمات التعلیمیة. یعتمد الإصدار على مراجعة الأدبیات والدراسات السابقة المتعلقة 
بالعنف القائم على النوع الاجتماعي في المدارس، بالإضافة إلى تقییم السیاسات التعلیمیة والموارد المالیة المخصصة 

للتعلیم في مصر. یتم تحلیل مدى توافق الموازنة الحالیة مع الاستحقاقات الدستوریة المنصوص علیھا في الدستور 
المصري لعام 2014، ھذا التحلیل سیتضمن أیضًا تقییم التأثیر المحتمل لھذه المخصصات المالیة على جودة التعلیم 

وإتاحتھ لجمیع الفئات الاجتماعیة، بما في ذلك المجتمعات المھمشة. كذلك، تحدید مفھوم ومقومـات العدالة الاجتماعیة 
بصفة عامة ومعاییر تحققھا في التعلیم بوجھ خاص.

یتضمن الإصدار تحلیلاً للأثر الاقتصادي والاجتماعي لزیادة مخصصات التعلیم، خاصة في مجالات تحسین جودة 
التعلیم، وتوسیع فرص الوصول إلى التعلیم لجمیع الطلاب. یتم دراسة كیفیة تأثیر ھذه الزیادة على البنیة التحتیة 
المدرسیة، وتدریب المعلمین، وتوفیر المواد التعلیمیة، بالإضافة إلى تأثیرھا على المساواة والعدالة الخاصة بالنوع 
الاجتماعي في التعلیم. كما یشمل التقریر دراسة تأثیر السیاسات المالیة على التكلفة الاقتصادیة للنظام التعلیمي 
والأثار الاجتماعیة والثقافیة لھذه المخصصات، مثل تعزیز العدالة الاجتماعیة وتحقیق فرص متكافئة لجمیع الطلاب. 
یعتمد المرصد في جمع البیانات على عدة أدوات وأسالیب بحثیة، بدءًا من المراجعة الوثائقیة للتقاریر الحكومیة 

والتشریعات المتعلقة بالتعلیم.

بینما ركزت الإصدارات السابقة على استعراض أبرز الاتفاقیات الدولیة التي تلتزم بھا الدولة المصریة، والتي تضمن 
الحق في التعلیم كحق أساسي للجمیع دون تمییز، مع التطرق إلى الإطار القانوني المصري المتعلق بحمایة الأطفال 
من العنف، وعرض مختلف أشكال العنف في البیئة التعلیمیة، من خلال تحلیل معمق لأسبابھا وتداعیاتھا، مع عرض 
تعریفاً للبیئة المدرسیة الآمنة ومناقشة المعاییر الدولیة الخاصة بتقییم ھذه البیئة. كما سلطت الضوء أیضًا على الجھود 
التي تبذلھا الجھات الرسمیة وكذلك منظمات المجتمع المدني، مع تقدیم تجارب بعض الدول في تطویر التعلیم 
الرسمي، لتوضیح أوجھ التشابھ والاختلاف بینھا وبین السیاق المصري. بالإضافة إلى قیاس أثر الجھود المبذولة من 
جمیع الأطراف المعنیة، مثل وزارة التربیة والتعلیم، المجتمع المدني، الإدارات التعلیمیة، والباحثین، مع التركیز على 
تأثیر القرارات الرسمیة والتدخلات المختلفة على تطویر قطاع التعلیم في عام 2023. كما تضمنت الإصدارات 
مجموعة من التوصیات لصناع القرار حول كیفیة إدارة ملف التعلیم بما یضمن توفیر تعلیم آمن وعالي الجودة 
ومستدام لجمیع الفئات. وفي الإصدار الأول لعام 2024، تم تقدیم تعریفات موسعة للبیئة التعلیمیة الآمنة والشاملة، مع 
التركیز على حقوق الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر مثل الفتیات والأشخاص المتعایشین مع الإعاقات الجسدیة 
والنفسیة والنازحین. كما دعا الإصدار إلى ضرورة وضع خطة شاملة للتعلیم في حالات الطوارئ، وفي الإصدار 
الثاني لنفس السنة، تم تسلیط الضوء على تحلیل القرارات الرسمیة التي اتخذتھا وزارة التربیة والتعلیم للعام الدراسي 
2024/2025، مع دراسة أھم المعاییر التي یمكن من خلالھا قیاس جودة التعلیم. كما تناول العلاقة بین تلك المعاییر 

وتحقیق العدالة الاجتماعیة في التعلیم. 

یختتم ھذا الإصدار بتقدیم مجموعة من التوصیات السیاسیة والتنفیذیة لصناع القرار في وزارة التربیة والتعلیم 
والجھات المعنیة، وذلك بھدف تحسین فعالیة السیاسات التعلیمیة وضمان توفیر بیئة تعلیمیة آمنة وعادلة لجمیع 
الطلاب. تشمل التوصیات أیضًا مقترحات لتعزیز استدامة النظام التعلیمي وتطویره بما یتوافق مع احتیاجات المجتمع 

ویسھم في تحقیق العدالة الاجتماعیة.



أھم المفاھیم التي تناولھا المرصد الحالي
الحق في التعلیم: أقرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 
الذي أصبح أحد الوثائق الدولیة الأساسیة المتعلقة بحقوق الإنسان بالحق في التعلیم كحق 
أساسي. فقد حظي الحق في التعلیم باھتمام خاص في ھذا الإعلان، حیث نصت المادة 26 منھ 
على أن "لكل شخص الحق في التعلیم، ویجب أن یكون التعلیم مجانیاً على الأقل في مرحلتھ 
الابتدائیة والأساسیة، ویجب أن یكون التعلیم الأساسي إلزامیاً، مع توفیر التعلیم الفني والمھني 
للجمیع". كذلك، یتمتع ھذا الحق بالحمایة بموجب الاتفاقیات الدولیة مثل "العھد الدولي الخاص 
بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة" و"اتفاقیة حقوق الطفل"، حیث یعُتبر التعلیم أداة 

أساسیة لتحقیق التنمیة الشاملة والمساواة في الفرص.

 اللاجئین: وفقاً لتعریف الأمم المتحدة، اللاجئ/ة ھو كل شخص یوجد، بسبب خوف لھ ما
 یبرره من التعرض للاضطھاد بسبب عرقھ أو دینھ أو جنسیتھ أو انتمائھ إلى فئة اجتماعیة
 معینة أو أرائھ السیاسیة، خارج بلد جنسیتھ، ولا یستطیع، أو لا یرید بسبب ذلك الخوف، أن
 یستظل بحمایة ذلك البلد، أو كل شخص لا یملك جنسیة ویوجد خارج بلد إقامتھ المعتادة السابق

بنتیجة مثل تلك الأحداث ولا یستطیع، أو لا یرید بسبب ذلك الخوف، أن یعود إلى ذلك البلد.

الفئات المھمشة – Marginalized Groups: في سیاق التعلیم، یتم تعریف الفئات 
المھمشة أنھا الفئات من الأطفال والشباب والمسنین والنساء الأكثر حاجة للتربیة والتعلیم. 
وغالباً ما تتعرض ھذه الفئات للاستبعاد والحرمان من حقوقھا، وخاصة الحقوق التعلیمیة. قد 
یكون ھذا الحرمان كلیاً، حیث لا تحصل ھذه الفئات على الخدمات التعلیمیة، أو قد تكون 
الخدمات متوفرة ولكنھا محدودة وغیر كافیة، ولا تقدم بالشكل الذي یتناسب مع احتیاجاتھم 

(علي، 2019).



العدالة الاجتماعیة: تعرف العدالة الاجتماعیة أنھا تحقیق الوضع الاجتماعي المثالي لأفراد 
المجتمع بحیث یتمتعون بنفس الحقوق من الخدمات والفرص والمراكز الاجتماعیة، من خلال 
تحقیق العدالة الاقتصادیة لأفراد المجتمع بتمكینھم من نفس الفرص المتاحة والمساواة في توزیع 
الموارد والدخل والثروة (Ambrosino، Ambrosino، Heffernan، و 
Shuttlesworth، 2008). علاوة على ذلك، استعرض العالم بییر بوردیو الـتعلیم مـن مـنظور 
الـعدالـة الاجـتماعـیة بـاعـتبار ان الــنظام الــتعلیمي یــسھم فــي إعــادة إنــتاج الــفوارق الــطبقیة 
الاجــتماعــیة وتــقلیل الــفجوات الطبقیة من خلال وصول الأفراد لأعلى قدر ممكن من رأس 

المال الثقافي.

الوصول العادل- Fair Access: یرتبط مفھوم الوصول العادل بمفھوم العدالة الاجتماعیة؛ في 
كتابھ نظریة العدالة (A Theory of Justice)، تناول جون رولز مفھومًا أساسیاً للعدالة یقوم 
على مبدأ العدالة كإنصاف. من خلال ھذا المبدأ، یحدد رولز أن الوصول العادل إلى الفرص یجب 
أن یتم تنظیمھ وفقاً لمبدأي التوزیع المتساوي في الحقوق الأساسیة تكون متاحة للجمیع بالتساوي، 
مثل حریة التعبیر، الحق في الاعتقاد، والحق في العمل والتنقل، بالإضافة إلى الحقوق المرتبطة 
بالمواطنة مثل الوصول المتساوي إلى الوظائف العامة والمساواة أمام القانون، والتوزیع الغیر 
متساوي للمنافع التي توزع وفقاً لاحتیاجات الأفراد، مثل تقدیم الدعم لمحدودي الدخل وتوفیر 
السكن والرعایة الصحیة لأولئك الذین لا یستطیعون تغطیة تكالیفھا والفوائد التي تحقق أكبر قدر 
من الفائدة للفئات الأقل حظاً. بالنسبة لرولز، الوصول العادل یعني توزیع الفرص والموارد بحیث 

یحصل الأفراد الأكثر ضعفاً على الدعم الضروري لتحسین أوضاعھم.



 المحور الأول: مراجعة الموازنة التعلیمیة وتوافق مخصصات التعلیم في ضوء
المعاییر الدستوریة

الحق في التعلیم في الدستور المصري

 یعد التعلیم من الحقوق الأساسیة للإنسان، ویعتبر قوة رئیسیة للتنمیة، لھذا، تنص المادة  19 فى
الدستور المصرى لعام 2014  على أن "التعلیم حق لكل مواطن، ھدفھ بناء الشخصیة المصریة، 
والحفاظ على الھویة الوطنیة، وتأصیل المنھج العلمى فى التفكیر، وتنمیة المواھب وتشجیع 
الابتكار، وترسیخ القیم الحضاریة والروحیة، وإرساء مفاھیم المواطنة والتسامح وعدم التمییز، 
وتلتزم الدولة بمراعاة أھدافھ فى مناھج التعلیم ووسائلھ، وتوفیره وفقاً لمعاییر الجودة العالمیة، 
والتعلیم إلزامى حتى نھایة المرحلة الثانویة أو ما یعادلھا، وتكفل الدولة مجانیتھ بمراحلھ 
المختلفة في مؤسسات الدولة التعلیمیة، وفقاً للقانون، وتلتزم الدولة بتخصیص نسبة من الإنفاق 
الحكومى للتعلیم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدریجیا حتى تتفق مع 
المعدلات العالمیة. وتشرف الدولة علیھ لضمان التزام جمیع المدارس والمعاھد العامة والخاصة 
بالسیاسات التعلیمیة لھا" (الدستور المصري 2014). على الرغم من إعطاء الدستور مھلة ثلاث 
سنوات للحكومة من أجل تطبیق عھذه المادة نظرًا للمعوقات الصعبة التي تواجھ تمویل الحكومة 
لقطاع التعلیم وأزمة التمویل والإنفاق بشكل عام في المادة 238  والتي تنص بشكل واضح على 
"تضمن الدولھ تنفیذ التزامھا بتخصیص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومى على التعلیم، والتعلیم 
العالى، والصحة، والبحث العلمى المقررة فى ھذا الدستور تدریجیاً اعتباراً من تاریخ العمل بھ، 
على أن تلتزم بھ كاملاً في موازنة الدولة للسنة المالیة 2016/2017. وتلتزم الدولة بمد التعلیم 
الإلزامى حتي تمام المرحلة الثانویة بطریقة تدریجیة تكتمل في العام الدراسي 2016/2017." 

(الدستور المصري 2014) إلا أن ھذا الإلتزام یشوبھ الكثیر من التساؤلات. 

أیضًا، من خلال ربط ھذا الحق مع أھداف التنمیة المستدامة التي تبنتھا مصر، یتضح دور التعلیم 
في تحقیق التنمیة الشاملة والمستدامة، التي تشمل تحسین جودة الحیاة والحد من الفقر وتعزیز 
المساواة بین جمیع الأفراد. الھدف الرابع من أھداف التنمیة المستدامة (SDG 4) یركز على 
"ضمان التعلیم الجید والشامل وتعزیز فرص التعلم مدى الحیاة للجمیع"، وھو ما یوافق مع 
الالتزامات الدستوریة المصریة في توفیر التعلیم لجمیع الأفراد دون تمییز. بھذا، یعد التعلیم ركیزة 
أساسیة لتحقیق رؤیة مصر 2030، وھي الخطة الاستراتیجیة التي تسعى إلى تحسین كافة جوانب 
الحیاة، أھمھا التعلیم. من خلال تطویر النظام التعلیمي لیتماشى ذلك مع الھدف الرابع من أھداف 
التنمیة المستدامة، الذي یسعى إلى تحسین جودة التعلیم، بحیث لا یقتصر على توفیر الوصول إلى 
التعلیم، بل یشمل أیضًا تعزیز مخرجاتھ وزیادة فرص التحصیل العلمي لجمیع الفئات، مع التركیز 

بشكل خاص على ضمان مشاركة الإناث والأشخاص ذوي الھمم في التعلیم بكافة مراحلھ.



 تحلیل توزیع الموازنة العامة للتعلیم: المخصصات المالیة للتعلیم الأساسي
والعالي والبحث العلمي

تعد الموازنة العامة للتعلیم من أھم الموازنات التي تعكس التزام الدولة بتحقیق التزاماتھا تجاه 
مواطنیھا وتحقیق أھدافھا من تحسین جودة التعلیم وإتاحة الفرص التعلیمیة لجمیع الفئات في 
المجتمع. ویضم قطاع التعلیم 35 كیان مدرج في الموازنة للتعلیم قبل الجامعي؛ وتنقسم كیانات 
قطاع التعلیم إلى كیانات فرعیة ھي الإدارة المركزیة لوزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفني، و 27 

.Krafchik, (2014)) مدیریة تعلیمیة و 7 ھیئات للخدمات التعلیمیة

یتم عرض نسب ومخصصات التعلیم من الموازنة العامة سنویاً من خلال البیان التمھیدي للموازنة 
العامة ھو أول وثائق الموازنة العامة، یلیھ صدور الموازنة العامة في وثیقتین: البیان المالي 

والبیان التحلیلي للموازنة العامة، موازنة المواطن وھي عرض مبسط عن الموازنة العامة.

اثناء دراسة وتحلیل الارقام والنسب لسنة 2023/2024 و سنة 2024/2025، تجدر الإشارة إلى 
وجود اختلاف بین الإنفاق الفعلي للحكومة والإنفاق الإسمي؛ ظھر ھذا الاختلاف نتیجة لتبني وزارة 
المالیة مفھوم اعم وأشمل للنفقات من تعریف التصنیف الوظیفي. یشیر مفھوم التصنیف الوظیفي 
للموازنة العامة إلى تصنیف الإنفاق الحكومي بناءًا على نوع أو وظیفة الإنفاق، مثل التعلیم أو 
الصحة، بحیث یتم تخصیص المخصصات لكل قطاع وفقاً لجھة مسؤولة مباشرة عن ھذه المجالات. 
في سیاق الإنفاق على التعلیم، یعتمد التصنیف الوظیفي على تخصیص الأموال للجھات الحكومیة 
ذات العلاقة المباشرة، مثل وزارة التعلیم، ویقتصر على الإنفاق الذي یتم في المؤسسات التابعة لھا 

فقط.

ولكن، مع التعدیل الذي جرى في تعریف الإنفاق على الصحة والتعلیم، تم تبني مفھوم أوسع یشمل 
الجھات غیر الموازنیة مثل الھیئات الاقتصادیة والشركات التي تقدم خدمات صحیة أو تعلیمیة. ھذا 
التعریف المعدل یشمل ما یتم إنفاقھ على أي أنشطة تعلیمیة من قبل جمیع الوزارات والمصالح 
التابعة لھا والھیئات العامة سواء كانت خدمیة أو اقتصادیة أو أي مراكز علمیة أو بحثیة حكومیة، 
ویتضمن مخصصات مثل الإنفاق على قطاع الشؤون الثقافیة في الأزھر ودعم اشتراكات الطلبة 
والمنح الدراسیة في وزارة التضامن الاجتماعي في موازنة 2017/2016،  إضافة إلى تحمل أعباء 
 خدمة الدین المتعلقة بالصحة والتعلیم، مما یؤدي إلى زیادة أسمیة في مخصصات الإنفاق في

الموازنة (الاقتصادیة، 2023).



الفرق بین النسبة الأسمیة والنسبة الحقیقیة یظھر عندما یتم مقارنة النسب المعلنة للإنفاق بناءًا على 
التصنیف الوظیفي التقلیدي مقابل التصنیف المعدل. فالنسبة الحقیقیة تمثل الإنفاق على الصحة أو 
التعلیم حسب التصنیف الوظیفي، بینما النسبة الأسمیة تأخذ في اعتبارھا جمیع مخصصات الإنفاق 
من جمیع الجھات المعنیة، بما في ذلك الھیئات غیر الموازنیة والإنفاق على الدیون. تم ذكر فقرة 
توضیحیة في موازنة المواطن 2024/2025 أن " یشمل الإنفاق لتلك القطاعات لیس فقط 
المخصص للجھات الموازنیة ولكن تم اضافة انفاق یتم ِمن قبل الھیئات الإقتصادیة وبعض 
الشركات والتى تندرج ایضا ضمن المخصصات الموجھة لكل من قطاعى الصحة والتعلیم كما 
انھا تفى بالإستحقاق الدستورى: حیث یشمل الإنفاق الخاص بالقطاع فى الجھات الوظیفیة 
بالإضافة إلى أي جھات أخرى مرتبطة بنفس النشاط على سبیل المثال مدارس ھیئة المجتمعات 
العمرانیة فى المدن الجدیدة، أیضًا یتم إضافة نصیب ھذه الجھات من أعباء خدمة الدین حیث 

استفادت ھذه القطاعات من الصحة والتعلیم من ھذه الدیون.".

وفقاً للـبـیان التحلیلى عـن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالیة ٢٠٢٥/٢٠٢٤ الصادر 
 عن وزارة المالیة للمصریة، جاءت مصروفات قطاع التعلیم في الموازنة المصریة من عام

2021/2022 حتى عام 2024/2025 على النحو التالي: 



على الرغم من حقیقة أن مؤشرات المصروفات أو الانفاق على قطاع التعلیم تبدو في تزاید 
مستمر على مدار السنوات الأربعة الماضیة، ولكن ھذا لا یعكس بدوره مدى الإنفاق الحقیقي أو 

الفعلي. طبقاً لتقریر الإنفاق العام على قطاعات التنمیة البشریة في مصر الذي أصدره البنك 
الدولي عام 2022، أوضح أن الإنفاق على قطاعات الصحة والتعلیم منخفضًا بشكل ملحوظ.

ورغم زیادة المخصصات في الموازنة العامة، فإن ھذه الزیادة لا تعكس تحسناً حقیقیاً في الإنفاق 
الفعلي عند أخذ القیمة الحقیقیة في الاعتبار. ففي میزانیة 2024/2025 أقرت وزارة المالیة 
استیفاء نسب الاستحقاق الدستورى للتعلیم بعدما بلغت مخصصات التعلیم 565 ملیار جنیھ 

والتعلیم العالي 293 ملیار جنیھ وھو لیس القیمة الحقیقیة لمخصصات التعلیم، إذ بلغ الإنفاق 
الفعلي على قطاع التعلیم في موازنة العام المالي 2024/ 2025 نحو 294 ملیار و643 ملیون 

جنیھ فقط، ولیس 858 ملیار جنیھ. وھو ما تم إیضاحھ في الفقرات السابقة عن الفرق بین 
الإنفاق الأسمي والإنفاق الفعلي، فعند النظر في الموازنة العامة  نجد رقمین مختلفین 

لمخصصات التعلیم، الأول الذي صرحت بھ وزارة المالیة  (858 ملیار جنیھ)، ویشمل الإنفاق 
على قطاع التعلیم، مضاف إلیھ بنود لیست ذات صلة مباشرة بالقطاع التعلیمي، كتحمیل 

مخصصات التعلیم نسبة من سداد فوائد وأقساط الدیون، وذلك حتى یكتمل النصاب الدستوري 
للإنفاق على التعلیم، والمقرر بنحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي.  ورقم أخر، ویمثل الإنفاق 

الفعلي على قطاع التعلیم، وھو حوالي 295 ملیار جنیھ فقط، ولا تبلغ نسبتھ سوى 2% من 
 الناتج المحلي الإجمالي، والذي وفقاً وزارة التخطیط أن یبلغ في العام المالي الحالي 2023/

2024 نحو 13.9 تریلیون جنیھ، بمعدل حوالي نصف ما یفرضھ النص الدستوري.

ینعكس عدم التحسن بشكل واضح عند النظر في النمو السكاني المتزاید ومتطلبات ھذه الزیادة، 
بالإضافة إلى مقارنة مستویات الإنفاق في مصر مع دول نظیرة لھا. من جھة أخرى، فإن 
تصنیف الحكومة المصریة للإنفاق على القطاعات المتعلقة بالتنمیة البشریة لا یعد 

كام
اً، حیث یتم استبعاد بعض القطاعات الھامة بناءًا على تبعیتھا الإداریة. كما یحتوي التصنیف على بنود إنفاق لا تتعلق بالموضوع، وھو ما یختلف عن المعاییر المعتمدة عالمیاً –وھو ما تم ذكره سابقاً-. وعلى الرغم من الجھود المبذولة في السنوات الأخیرة لزیادة التمویل المخصص للقطاعات ذات الأولویة، فإن ھذه الزیادة لم تساھم في رفع مستوى الإنفاق الفعلي كما كان منتظرًا.ل



المصدر: تقاریر الموازنات العامة الصادرة عن وزارة المالیة المصریة

بالنظر إلى الاستحقاق الدستوري الذي ینص على تخصیص 4% من الناتج المحلي 
الإجمالي للتعلیم الأساسي و2% للتعلیم العالي، نجد أن ھناك فجوة كبیرة بین ما یتم 
تخصیصھ فعلیاً في الموازنة العامة وما ھو منصوص علیھ دستوریاً. وفقاً للمركز 
المصري للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة، لا تزال مخصصات التعلیم في مصر 
تتراوح حول 3% من الناتج المحلي الإجمالي على الاكثر، وھو أقل من النسبة 
المحددة دستوریاً. وقد أظھرت كذلك تقاریر البنك الدولي أیضًا أن الإنفاق الفعلي 
على التعلیم لم یتجاوز الحدود الدنیا المطلوبة لتحسین جودة التعلیم. على الرغم من 
أن الحكومة تعمل على زیادة المخصصات العامة للتعلیم، إلا أن ھذه الزیادة لا 
تتناسب مع الزیادة السكانیة الكبیرة، وتظل مستویات الإنفاق الفعلي أقل من 
المطلوب لتحقیق التعلیم الجید والشامل.  فیتبین من النسب السابقة لأخر سنة، 
2023-2024 أن نسبة میزانیة التعلیم التي بلغت 230 ملیار جنیھ للناتج المحلي 
الاجمالي البالغ 12 تریلیون جنیھ ھو 1.9% فیما بلغت النسبة بالمقارنة للانفاق 
الحكومي 7.7، وھو مالم یقترب من نصف النسبة المحددة دستوریاً للإنفاق على 

 التعلیم. 



الأثار المترتبة على الموازنة الحالیة

 تشیر تقاریر مؤسسات مثل البنك الدولي إلى أن الإنفاق الفعلي على التعلیم في مصر غالباً ما
 یعاني من تحدیات في ترشید الموارد وأوجھ الإنفاق الفعلي، حیث یتم توجیھ جزء كبیر من

 المیزانیة لتغطیة النفقات الخاصة بتغطیة أجور الموظفین والصیانات بدلاً من الاستثمارات في
 تطویر المناھج، وتدریب المعلمین، أو تحسین البیئة المدرسیة. رغم الجھود المبذولة لزیادة
 المیزانیات المخصصة للتعلیم، لا یزال الإنفاق الفعلي على التعلیم في مصر دون المستوى

 المطلوب لمواكبة التحدیات الحالیة. إذ أن تكلفة تحسین جودة التعلیم تشمل لیس فقط الإنفاق على
 البنیة التحتیة والمدارس، بل أیضًا تحسین مستوى التعلیم من خلال برامج تدریبیة للمعلمین،

 واستخدام التكنولوجیا في التعلیم. وتظھر ھذه المشكلة بشكل جلي في نسبة الأجور وتعویضات
العاملین من المصروفات من النسبة الكلیة المخصصة للتعلیم، فتظھر النسب على النحو التالي

طبقاً للبیانات السابقة، تشكل الأجور النسبة الأكبر من میزانیة التعلیم، حیث بلغت 70.5٪ في 
موازنة 2024/2023. في المقابل، تستحوذ الاستثمارات على 19.1٪ فقط من إجمالي 

المیزانیة، مما ینعكس سلباً على سرعة بناء المدارس الحكومیة وتوسیع الفصول الدراسیة 
وتعیین مدرسین لسد الحاجة التعلیمیة للمدرسین. 



بالإضافة لھذا، تمثل مشكلة توجیھ الموارد المالیة الحكومیة إحدى المشكلات التي تواجھ 
میزانیة التعلیم، فیتم توجیھ الموارد بطریقة غیر فعالة، على سبیل المثال، خصصت الدولة 
مبالغ ضخمة لإنشاء مدارس حكومیة ذات مصروفات مرتفعة، وھو ما یجعلھا غیر متاحة 
للجمیع. مثل تأسیس المدارس الیابانیة في مصر بموجب اتفاقیة تمویل مع الوكالة الیابانیة 

للتعاون الدولي (جایكا) في عام 2018، بتكلفة بلغت 18.6 ملیار جنیھ. كما حصلت الحكومة 
على منحة إضافیة من الیابان في مایو 2019 بلغت قیمتھا 7.5 ملیون جنیھ. ومنذ العام 

الدراسي 2021/2022، بلغ عدد ھذه المدارس 48 مدرسة منتشرة في 25 محافظة، ویبلغ 
عدد الطلاب المسجلین بھا حوالي 11 ألف طالب، مع مصروفات وصلت إلى 15.6 ألف 

جنیھ. الحكومة تسعى حالیاً إلى توسیع ھذا النموذج، حیث تدرس إنشاء 100 مدرسة ألمانیة 
مماثلة (البدیلة، 2023).



 المحور الثاني: التأثیرات الحالیة للموازنة على مفھوم العدالة الإجتماعیة
والوصول العادل إلى الفرص التعلیمیة.

مفھوم العدالة الاجتماعیة والدستور المصري

یتم تعریف العدالة الاجتماعیة أنھا تحقیق الوضع الاجتماعي المثالي لأفراد المجتمع بحیث 
یتمتعون بنفس الحقوق من الخدمات والفرص والمراكز الاجتماعیة، من خلال تحقیق العدالة 

الاقتصادیة لأفراد المجتمع بتمكینھم من نفس الفرص المتاحة والمساواة في توزیع الموارد 
 Ambrosino, Ambrosino, Heffernan, & Shuttlesworth,) والدخل والثروة

2008). بمعنى أخر، العدالة الاجتماعیة تھتم بتحقیق وضع اجتماعي مثالي لأفراد المجتمع 
بحیث یتمتع الجمیع بنفس الحقوق في الحصول على الخدمات والفرص والمراكز الاجتماعیة.

 ذلك یتحقق من خلال تحقیق العدالة الاقتصادیة، التي تضمن تمكین الأفراد من الحصول على 
نفس الفرص المتاحة والمساواة في توزیع الموارد والدخل والثروة. وفقاً للبنك الدولي 

(2002)[1]، فإن العدالة الاجتماعیة تعني المساواة في فرص الرعایة والرفاھیة بین الأفراد 
في نفس الجیل أو عبر الأجیال المتعاقبة، على المستویات الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة.

ویلتزم الدستور المصري بتحقیق مفھوم العدالة الاجتماعیة في المجتمع بشكل عام من خلال 
المادة 8 و 9 في الدستور وتنص المادتین على:

المادة 8: یقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتحقیق العدالة الاجتماعیة 
وتوفیر سبل التكافل الاجتماعي، بما یضمن الحیاة الكریمة لجمیع المواطنین، على النحو الذي 

ینظمھ القانون.

المادة 9: تلتزم الدولة بتحقیق تكافؤ الفرص بین جمیع المواطنین، دون تمییز.

بناءًا علیھ، یؤكد الدستور على ضرورة أن یكون ھناك نظام قانوني منظم یعزز مبدأ المساواة 
في الفرص والمعاملة، بالإضافة إلى التزام الدولة بتوفیر فرص متساویة للجمیع في مختلف 
المجالات الاجتماعیة والاقتصادیة. من خلال ھذه المواد، یظھر التوجھ الواضح نحو تعزیز 

العدالة الاجتماعیة كأساس لبناء مجتمع مستقر ومتوازن، یحقق المساواة بین أفراده ویعزز من 
فرص التنمیة والرفاھیة للجمیع.

.The World Bank, (2002): Beyond Economic Growth, Washington Meeting the Challenges of Global Development [1]



العدالة الإجتماعیة والتعلیم

یعتبر التعلیم من الحقوق الأساسیة التي تضمنھا مواثیق العدالة الاجتماعیة، التي تھدف إلى 
توفیر ھذا الحق ضمن إطار من المساواة العادلة واحترام الحریات المنظمة. وتتمثل العلاقة بین 

العدالة الاجتماعیة والتعلیم في تأثیر متبادل؛ فلا یمكن تحقیق العدالة الاجتماعیة في مجتمع ما 
دون تحقیق العدالة في التعلیم، كما أن العدالة في التعلیم لا تتحقق إلا من خلال سیاسات للعدالة 

الاجتماعیة تشمل كافة فئات المجتمع.

وفقاً لھذا، حاول الباحثین وضع  مبادئ أساسیة ومعاییر تساھم في تحقیق العدالة الاجتماعیة في 
التعلیم، فأوضح الشخیبي (الشخیبي، 2002) المبادئ الأساسیة التي یجب توافرھا لتحقیق 

العدالة الاجتماعیة كالأتي:

§        یجب أن یحصل جمیع أفراد المجتمع على فرص تعلیمیة متساویة، بغض النظر 
عن خلفیاتھم الاجتماعیة والاقتصادیة والنوع الاجتماعي، وأن یتمكنوا من الالتحاق 

بالتعلیم والاستفادة من خدماتھ، مع ضمان استمراریتھم في التعلیم بما یتناسب مع قدراتھم 
وإمكاناتھم، والحصول على الوظیفة المناسبة وفقاً لمؤھلاتھم الدراسیة.

§        توزیع الخدمات التعلیمیة یجب أن یعتمد على مبدأ الحاجة، سواء كانت الحاجة 
تتعلق بالأفراد أو المدارس أو المناطق الجغرافیة.

§        ینبغي أن تكون إلزامیة في التعلیم، إلى جانب توفیره مجاناً، وضمان معاملة 
عادلة بین الطلاب.

§        یجب أن یتم اختیار الطلاب في المراحل التعلیمیة المختلفة بناءً على معاییر 
موضوعیة.



من جھة أخرى، تم حدد ثمانیة عناصر تساھم في تحقیق العدالة في السیاسة التعلیمیة (الحي، 
2016) وھي:

§        ضرورة وجود الخدمات التعلیمیة (مدارس، معاھد، جامعات) متاحة ومجھزة.

§        یجب أن تكون ھذه الخدمات متاحة لجمیع الراغبین في الالتحاق بھا، طالما أنھم 
یستوفون شروط القبول.

§        یجب أن یكون الوصول إلى التعلیم میسرًا، دون وجود عوائق مالیة أو اجتماعیة أو 
صعوبة في الوصول.

§        ضمان المساواة في ظروف التعلیم وتوفیر الإمكانیات التعلیمیة اللازمة للجمیع.

§        یجب أن تكون ھناك مساواة في المعاملة والاحترام داخل بیئة المدرسة.

§        یجب أن تتاح الفرصة للطلاب لمواصلة تعلیمھم وفقاً لإمكاناتھم العلمیة.

§        ینبغي أن یكون ھناك تكافؤ في تقییم نتائج التعلم بین الطلاب.

§        یجب أن تتوفر فرص العمل بشكل متساوي، دون تمییز في التوظیف على أساس غیر 
المھارات والقدرات المناسبة للعمل.



من خلال ما تم ذكره، یتضح أن تحقیق العدالة الاجتماعیة في التعلیم یتطلب تبني مجموعة من المبادئ 
والمعاییر التي تضمن المساواة في الفرص والمعاملة لجمیع أفراد المجتمع. كما تم الإشارة إلى أن 
العدالة في التعلیم لا تتحقق إلا إذا كانت الفرص متكافئة لجمیع الأفراد، بغض النظر عن خلفیاتھم 

الاجتماعیة والاقتصادیة والنوع الاجتماعي، مع ضرورة ضمان استمرارھم في التعلیم وتوفیر فرص 
العمل المناسبة لھم. من جھة أخرى، توجد ضرورة لتطبیق معاییر إضافیة تساھم في تحقیق العدالة، 

مثل توفیر الخدمات التعلیمیة في جمیع المناطق دون عوائق، وضمان المساواة في المعاملة داخل 
المدرسة. یشمل ذلك ضرورة تیسیر الوصول إلى التعلیم وضمان تكافؤ الفرص في التقییم والوظائف. 

ھذه المبادئ والمعاییر تمثل الأساس لتحقیق بیئة تعلیمیة عادلة وشاملة تساھم في تطویر المجتمع 
بشكل متوازن، حیث یتاح لكل فرد الفرصة للنجاح بناءً على إمكانیاتھ/ا وقدراتھ/ا.

في ھذا السیاق، تتماشى المبادئ التي تم ذكرھا حول تحقیق العدالة الاجتماعیة في التعلیم مع ما ینص 
علیھ الدستور المصري. فبموجب المادتین 8 و 9 من الدستور، تلتزم الدولة بتحقیق العدالة 

الاجتماعیة وتوفیر تكافؤ الفرص بین جمیع المواطنین. ھذا یتوافق مع ما أشار إلیھ الشخیبي وعبد 
الحي بشأن ضرورة توفیر فرص تعلیمیة متساویة للجمیع، دون التمییز بناءً على الخلفیات الاجتماعیة 

أو الاقتصادیة. كما أن الدستور یشدد على أھمیة ضمان حقوق المواطنین في الحصول على حیاة 
كریمة وتعلیم عادل. نتیجة لذلك، یأتي دور الموازنة العامة في تخصیص الموارد المالیة اللازمة 

للتعلیم، مما یساھم في تحقیق ھذه الأھداف. إذ أن تخصیص الدولة لموارد مالیة كافیة للتعلیم یعزز من 
توفیر فرص تعلیمیة متساویة لكل الأفراد، وبالتالي یسھم في تحقیق العدالة الاجتماعیة ویضمن أن 

التعلیم یظل حقاً أساسیاً لجمیع المواطنین.



تحدیات إعداد موازنة التعلیم وتأثیرھا على العدالة الاجتماعیة والوصول العادل

من أھم التحدیات التي تواجھ إعداد موازنة التعلیم ھو استبعاد عملیة إعداد موازنة التعلیم تحدید 
الاحتیاجات الفعلیة للعملیة التعلیمیة والموارد المدرسیة الضروریة من تخصیص الأموال. نتیجة 
لھذا، كان للإنفاق الفعلي تأثیر ملحوظ على الموازنات السنویة، حیث كانت المخصصات تحدد 
أساسًا بناءً على عدد الموظفین في المدیریات التعلیمیة. ھذا النظام یعرض تمویل قطاع التعلیم لخطر 
كبیر یتمثل في تدني الكفاءة وعدم العدالة، حیث یتم تجاھل عوامل مثل عدد الطلاب، ومستوى 
التحصیل العلمي، والتقدم المحقق في تطبیق الاستراتیجیات التعلیمیة عند تحدید مقدار التمویل 

المخصص للمدارس.

تلعب موازنة التعلیم دورًا كبیرًا في تعزیز العدالة الاجتماعیة لأنھا تحدد مدى توفر الفرص التعلیمیة 
لجمیع أفراد المجتمع بغض النظر عن خلفیاتھم الاجتماعیة والاقتصادیة إلا أن التحدیات التي تواجھ 
الموازنة تؤثر على قدرة النظام التعلیمي في تحقیق العدالة الاجتماعیة مثل: الفجوة بین المدارس 
الحكومیة والخاصة؛ حیث توجد فجوة واضحة في تخصیص الموارد بین المدارس الحكومیة 
والمدارس الخاصة فتستفید المدارس الخاصة من موارد أفضل مثل تقنیات التعلیم الحدیثة والمعلمین 
ذوي المؤھلات العالیة بینما تعاني المدارس الحكومیة من نقص في ھذه الموارد ھذا یؤدي إلى تفاقم 
التفاوت في الفرص التعلیمیة بین الطلاب من مختلف الفئات الاجتماعیة. بالإضافة إلى نقص الموارد 
في المناطق الریفیة والنائیة، فغالباً ما تفتقر المدارس في المناطق الریفیة والنائیة إلى المرافق 
التعلیمیة المناسبة مثل الفصول الدراسیة المتوفرة أو المعدات الحدیثة وھذا یجعل الوصول إلى 
التعلیم المتساوي أمرًا صعباً للطلاب في ھذه المناطق مما یؤثر على العدالة في توزیع الفرص 

التعلیمیة.

تعتبر جودة التعلیم في أي دولة من أھم المؤشرات التي تعكس تطور المجتمع والنظام التعلیمي في 
تلك الدولة. في مصر، تعد فجوة الموارد في التعلیم من أبرز القضایا التي تؤثر على جودة التعلیم 
وفاعلیتھ. تتجسد ھذه الفجوة في عدة جوانب، منھا تفاوت توزیع الموارد بین مختلف مراحل التعلیم 
والمحافظات، نقص أعداد المعلمین، والفجوة بین المدارس الحكومیة والخاصة بالإضافة إلي عملیة 
التحصیل لنواتج التعلم. لھذا، تمثل مخصصات التعلیم في الموازنة العامة دورًا حاسمًا في سد ھذه 
الفجوة، خاصة في ضوء الاستحقاق الدستوري الذي یفرض على الحكومة تخصیص نسبة من 

الإنفاق الحكومي لصالح التعلیم.



ففي سیاق نقص المعلمین المتخصصین، صرحت وزارة التربیة والتعلیم أن ھناك نقص في 
التخصصات الدراسیة في مدارس معینة، خاصة في المناطق النائیة. ھذا النقص یؤدي إلى تقلیل 

جودة التعلیم في ھذه التخصصات ویؤثر سلباً على تحصیل الطلاب وھو ما تسعى الوزارة لسد ھذا 
العجز فى أعداد المعلمین الذى بلغ 469 ألفا و860 معلما وبعد إضافة فصول جدیدة، أصبح العجز 

فى أعداد المعلمین أكثر من 665 ألف معلم[1] وھو ما ینعكس بدوره بشكل سلبي على جودة 
التعلیم، خاصة في المناطق النائیة، حیث لا یتوفر معلمون متخصصون في التخصصات الأساسیة، 
مما یؤدي إلى تقلیل مستوى التحصیل العلمي للطلاب. كما یخلق ھذا العجز تبایناً في فرص التعلیم 

بین الطلاب في المناطق المختلفة، مما یؤثر على العدالة التعلیمیة ویزید من الفجوة في التحصیل 
الدراسي بین الفئات الاجتماعیة والمناطق الجغرافیة.ز

على سبیل المثال، یتبین من الارقام الواردة في كتاب الاحصاء السنوي نسبة نصیب المدرس من 
التلامیذ لعام 2023-2024 إجمالیا في الریف للمرحلة الابتدائیة 36.3 فیما بلغت النسبة في الحضر 
30.4 لنفس المرحلة؛ وداخل المرحلة الواحدة یختلف نصیب المدرس حسب المحافظات، ففي 
الأسكندریة للریف وصل نصیب المدرس بالمنسبة للتلامیذ إلى 71.72 وھو ما یعد رقمًا ضخمًا 

بالنسبة لنصیب المدرس الواحد.

اما عن مشكلة التكدس في الفصول الدراسیة من التحدیات الكبیرة التي تؤثر سلباً على جودة التعلیم 
في مصر. یشیر كتاب الاحصاء السنوي الصادر عن الإدارة المركزیة لقواعد البیانات المركزیة 
التابع لوزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفني سنة 2023-2024،  إلى أن كثافة الفصول في المدارس 
الحكومیة قد شھدت تزایدًا مستمرًا على مدار السنوات الماضیة، حیث كانت كثافة الفصل في عام 
2019 حوالي 48.38 طالباً، ثم ارتفعت في 2020 إلى 49.52، وفي 2021 وصلت إلى 49.15، 
وفي 2022 كانت 48.99، بینما سجلت في 2023 حوالي 48.69 طالباً في الفصل الواحد. ھذا 
التكدس یمثل تحدیاً كبیرًا لعملیة التعلم ویقلل من قدرة المعلمین على تقدیم التعلیم بشكل فعال لجمیع 
 الطلاب. وفقاً لتقریر البنك الدولي في أكتوبر 2022، فإن مصر بحاجة إلى بناء نحو 117 ألف
 فصل دراسي في غضون 5 سنوات لتقلیل كثافة الفصول إلى 45 طالباً في الفصل الواحد، أو بناء

 50 ألف فصل دراسي بحلول عام 2026.

[1] https://www.almasryalyoum.com/news/details/3295426

https://www.almasryalyoum.com/news/details/3295426


في إطار ھذه المشكلة، بدأت وزارة التربیة والتعلیم في إضافة فصول دراسیة جدیدة، حیث تم 
إضافة 98 ألف فصل دراسي وفقاً لتصریحات الوزیر. إضافة إلى ذلك، في حال تعذر توفیر حلول 
إنشائیة، یتم النظر في حلول إداریة من خلال إعادة توزیع الطلاب ودمج المراحل التعلیمیة، 

فض
اً عن الاستفادة من المدارس الفنیة والمدارس الواقعة في نطاقات الخدمة المجاورة، واستخدام بعض مباني المعاھد الأزھریة أو مراكز الشباب.ل

 ورغم ھذه الجھود، فإن مشكلة التكدس لا تزال تؤثر بشكل كبیر على العدالة الاجتماعیة والوصول
 العادل للتعلیم. فالطلاب في الفصول المتكدسة یعانون من فرص تعلیمیة أقل مقارنة بأقرانھم في

 الفصول الأقل كثافة، مما یزید من التفاوت بین الطلاب في مختلف المناطق ویؤثر على تكافؤ
 الفرص التعلیمیة. كما یساھم ھذا التفاوت في توزیع الفصول في اتساع الفجوة الاجتماعیة، مما
 یؤدي إلى تباین في التحصیل الدراسي بین الطلاب. تحقیق العدالة الاجتماعیة في التعلیم یتطلب

 تخصیص الموارد بشكل متوازن لضمان فرص تعلیمیة متساویة لجمیع الطلاب، بغض النظر عن
 موقعھم الجغرافي أو وضعھم الاقتصادي والنوع الاجتماعي، وھو ما یستدعي حلولاً شاملة تضمن

الوصول العادل إلى التعلیم في جمیع المدارس على مستوى الجمھوریة



تناقص مخصصات التعلیم في الموازنة العامة لعام 2024

یتطلب تحقیق العدالة الاجتماعیة في التعلیم تخصیص موارد مالیة بشكل یضمن توفیر فرص تعلیم 
متكافئة للجمیع. على الرغم من تخصیص مزید من الموارد لتعلیم الأطفال في سن التعلیم 
الإجباري، فإن تركز الإنفاق في بعض المناطق الحضریة أو على مستویات تعلیمیة معینة یعقد 
الوصول إلى التعلیم الجید للمناطق الریفیة أو الفئات الأقل حظاً. لذلك، من المھم ضمان تخصیص 
التمویل بشكل عادل بین مختلف المناطق والمراحل التعلیمیة، مع التركیز على دعم الفئات الأكثر 

احتیاجًا مثل الأطفال في المناطق النائیة، والأطفال ذوي الاحتیاجات الخاصة، واللاجئین.
في ھذا السیاق، یمكن تحلیل تأثیر تخصیص الموازنة على:

التعلیم في الریف مقارنة بالحضر1.

یختلف مستوى الوصول إلى التعلیم وجودتھ بین الریف والحضر. في الحضر، تتمتع المدن بتوافر 
أكبر للمرافق التعلیمیة والتقنیات الحدیثة، مما یسھم في تحسین جودة التعلیم وتوسیع الفرص أمام 
الطلاب. بالمقابل، یعاني الریف من نقص في البنیة التحتیة التعلیمیة والمرافق الحدیثة، مما یضعف 
فرص الوصول إلى تعلیم جید. وعلى الرغم من الجھود المستمرة لتطویر التعلیم في المناطق 
الریفیة، مثل بناء مدارس جدیدة وتوفیر موارد، إلا أن الفجوة بین الریف والحضر لا تزال قائمة، 

ما یستدعي المزید من الإصلاحات لتحقیق تكافؤ الفرص التعلیمیة في جمیع أنحاء البلاد.

یظھر الرسم البیاني وفقاً لكتاب الاحصاء السنوي الصادر عن الإدارة المركزیة لقواعد البیانات 
المركزیة التابع لوزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفني سنة 2023-2024الفارق في نسب القید في 

المراحل التعلیمیة المختلفة بین الریف والحضر. 



نسبة قید التلامیذ في المراحل التعلیمیة المختلفة بین الریف والحضر 

تعكس البیانات الواردة في كتاب الإحصاء السنوي لعام 2023-2024 التابع لوزارة التربیة والتعلیم 
والتعلیم الفني الفارق الملحوظ في نسب القید بین الریف والحضر في مراحل التعلیم المختلفة.

 من اللافت أن الریف یتفوق بشكل واضح في القید في التعلیم الابتدائي والإعدادي، وھو ما قد یعزى 
إلى زیادة الإقبال على التعلیم في ھذه المراحل من قبل الأسر الریفیة التي تسعى لتوفیر فرص تعلیمیة 
لأبنائھا. ولكن في المرحلة الثانویة، سواءًا في التعلیم العام أو الصناعي، تنعكس الصورة لصالح 
المناطق الحضریة، حیث یظھر ضعف القید في الریف مقارنة بالحضر. ھذا التباین یشیر إلى تحدیات 
أكبر في جذب الطلاب للمرحلة الثانویة في المناطق الریفیة، مثل قلة المدارس الثانویة أو ضعف 
جودة التعلیم في ھذه المناطق أو انسحاب الطلاب من العملیة التعلیمیة في تلك المناطق، مما یعكس 
حاجة ملحة لتعزیز البنیة التحتیة وتحسین الفرص التعلیمیة في الریف لتقلیص الفجوة بینھ وبین 

الحضر.



2.التعلیم للإناث
نسبة تطور نسبة قید البنات فى مراحل التعلیم جملة حكومي

من خلال تحلیل نسبة تطور قید البنات في مراحل التعلیم المختلفة، نجد أن ھناك تحسناً تدریجیاً في 
القید في التعلیم الابتدائي والإعدادي على مدار السنوات من 2020-2021 حتى 2023-2024. في 
مرحلة التعلیم الابتدائي، ارتفعت جملة القید من 48.73 في 2020-2021 إلى 48.91 في 
2023-2024، مما یدل على استمراریة التحسن في توفیر الفرص التعلیمیة للفتیات في ھذه 

المرحلة.

أما في مرحلة التعلیم الإعدادي، فقد شھدت الارقام زیادة أیضًا، حیث ارتفعت من 48.56 في 
2020-2021 إلى 48.72 في 2023-2024، وھو تطور إیجابي یعكس استمرار اھتمام الدولة 

بتوسیع قاعدة التعلیم الإعدادي للفتیات.

فیما یتعلق بالتعلیم الثانوي، رغم أن ھناك بعض التذبذب في النسب، حیث سجلت أعلى قیمة في 
2021-2022 (57.07)، إلا أن النسبة شھدت انخفاضًا طفیفاً في 2023-2024 (56.57) مقارنة 
بالعام الذي قبلھ. یمكن أن یكون ھذا التذبذب ناتجًا عن عدة عوامل مثل تغیرات في السیاسات 

التعلیمیة أو التحدیات التي قد تواجھ بعض المناطق في توفیر التعلیم الثانوي للفتیات.

بشكل عام، یظھر أن ھناك تطورًا مستمرًا في نسبة قید البنات في المراحل التعلیمیة الأساسیة 
والإعدادیة، لكن في المرحلة الثانویة قد یتطلب الأمر مزیدًا من الجھود لتحسین النسب والحفاظ 

على استمراریة التحسن.

 

 



نسبة قید البنات بین الریف والحضر – جملة حكومي

بناءً على ھذه الأرقام، یبدو أن ھناك تكافؤ نسبیاً في القید بین الریف والحضر في مراحل التعلیم 
الأساسیة، مع بعض التفوق في الریف في التعلیم الثانوي، وھو ما قد یشیر إلى تأثیر المبادرات 

الحكومیة أو المجتمعیة في تعزیز تعلیم الفتیات في المناطق الریفیة.

استنادًا إلى الأرقام حول تطور نسبة قید البنات في مراحل التعلیم المختلفة بین الریف والحضر 
وعلى مدار الأربع سنوات الماضیة، یمكن الاستنتاج أن ھناك تقدمًا ملحوظاً في قید البنات في 
التعلیم الابتدائي والإعدادي، مع زیادة في الوعي بأھمیة تعلیم الفتیات وتوفیر الفرص التعلیمیة في 
ھذه المراحل. ففي المرحلة الابتدائیة، وفقاً لتقریر الجھاز المركزي للتعبئة والإحصاء (والاحصاء، 
2023) سجلت نسبة الفتیات المتسربات من التعلیم 0.17% فقط، مقارنة بـ 0.23% من 
الفتیان، مما یعكس تحسناً في تمكین الفتیات من الاستمرار في التعلیم الأساسي. ومع ذلك، تزداد 
نسبة التسرب في المرحلة الإعدادیة، حیث بلغت 1.1% للفتیات في الفئة العمریة 12-14 سنة، 
مقابل 0.7% للفتیان في ذات المرحلة التعلیمیة، ما یعكس الحاجة إلى مزید من الدعم لاستمرار 

الفتیات في ھذه المرحلة.



وفیما یتعلق بالانتقال بین المراحل التعلیمیة، سجل معدل الانتقال من المرحلة الابتدائیة إلى الإعدادیة 
98.8% للفتیات، مقابل 97.5% للفتیان، مما یشیر إلى أن الفتیات یحققن انتقالاً أفضل بین ھاتین 
المرحلتین. لكن الأمر یختلف في المرحلة الثانویة، حیث بلغ معدل الانتقال النسبي من الإعدادي إلى 

الثانوي 45% للفتیات في التعلیم الثانوي العام، بینما كانت النسب أقل في التعلیم الثانوي الفني 
13.7% للثانوي الصناعي و20% للثانوي التجاري (والاحصاء، 2023).

وبالرغم من ھذه التحدیات، أطلقت الدولة العدید من المبادرات بالتعاون مع الأمم المتحدة لدعم 
وتمكین الفتاة المصریة في الفترة الأخیرة. تھدف ھذه المبادرات إلى تعزیز قدرة الفتیات أقل من 18 
عامًا، من خلال بناء مھاراتھن التعلیمیة والاجتماعیة والاقتصادیة، حیث تعمل ھذه المبادرات على 
توفیر بیئة داعمة لھن وتشجیعھن على الاستمرار في التعلیم. ومن أشھر ھذه المبادرات، "دوّي" و"

نورة"، اللتان تركزان على تمكین الفتیات في مختلف المجالات.

في النھایة، یظھر أن ھناك تكافؤًا نسبیاً في القید بین الریف والحضر في مراحل التعلیم الأساسیة، مع 
بعض التفوق في الریف في التعلیم الثانوي. ھذا التفوق قد یشیر إلى تأثیر المبادرات الحكومیة أو 
المجتمعیة التي تعزز تعلیم الفتیات في المناطق الریفیة. ومع ذلك، تظل ھناك تحدیات في تحسین 
معدل الانتقال إلى التعلیم الثانوي، خاصة في المناطق الحضریة. بناءً على ھذه البیانات، من المھم 
مواصلة تطویر السیاسات التعلیمیة لضمان توفیر فرص تعلیمیة شاملة للفتیات في كافة المراحل 

الدراسیة وتحقیق تكافؤ الفرص بین جمیع المناطق.



3. الأطفال ذوي الاحتیاجات الخاصة

تواجھ فئة ذوي الاحتیاجات الخاصة العدید من التحدیات في مجال التعلیم، من خلال دراسة میدانیة 
عن تمكین التعلیمي لطلاب لذوى الاحتیاجات الخاصة في التعلیم قبل الجامعي (ھاشم، الشریف، و 

عبد الحمید، 2023) تم ملاحظة بعض التحدیات والمعوقات التي تواجھ ذوي الاحتیاجات الخاصة في 
التعلیم وتمكینھم منھا: ضعف المیزانیة المخصصة لدعم تمكینھم التعلیمي، ما ینعكس سلباً على 

فرصھم في الحصول على تعلیم شامل. كما أن ھناك قصورًا في تطبیق القوانین والتشریعات التي 
أقرھا الدستور لدعم ھذه الفئة، مما یحد من قدرتھم على الاستفادة من حقوقھم التعلیمیة. بالإضافة إلى 
ذلك، یعاني ذوي الاحتیاجات الخاصة من نقص في خدمات الإعاشة المناسبة، وضعف في التدریب 
والتطویر الذاتي، مما یعیق تقدمھم الأكادیمي. كما أن إجراءات الالتحاق بالمدارس ما تزال معقدة، 

مما یعزز من صعوبة الوصول إلى التعلیم. ھناك أیضًا نقص في مراكز خدمات وإرشاد ذوي 
الاحتیاجات الخاصة، وعدم توافر مبان مدرسیة مناسبة لاحتیاجاتھم. كما أن قلة الاھتمام بتمكینھم من 

مواصلة تعلیمھم، بالإضافة إلى ندرة المعلمین المدربین على التعامل مع ھذه الفئة، یفاقم من ھذه 
التحدیات. وأخیرًا، تظل المكتبات ووسائل التعلیم الخاصة بھم غیر كافیة أو مھیأة بالشكل المناسب 

لدعم تعلمھم بشكل فعال.



تمثل تعقیدات إجراءات الالتحاق بالمدارس لطلاب ذوي الاحتیاجات الخاصة عائقاً رئیسیاً 
أمام وصولھم إلى التعلیم بشكل سھل ومیسر. ھذه الإجراءات قد تشمل متطلبات معقدة في 

التسجیل أو احتیاج الطلاب إلى موافقات خاصة، مما یعرضھم لتأخیرات أو حتى استبعاد من 
الفرص التعلیمیة المتاحة. بالإضافة إلى ذلك، تظل المرافق المدرسیة غیر ملائمة بشكل كافٍ 

لاحتیاجات ھذه الفئة، حیث یفتقر العدید من المدارس إلى التسھیلات اللازمة مثل المداخل 
المجھزة أو الفصول الدراسیة المعدة بشكل یناسب احتیاجاتھم الخاصة، مما یؤثر سلباً على 

مشاركتھم في العملیة التعلیمیة. من جھة أخرى، یواجھ طلاب ذوي الاحتیاجات الخاصة 
تحدیاً كبیرًا بسبب قلة المعلمین المتخصصین المدربین على التعامل مع ھذه الفئة. المعلمون 

الذین لا یمتلكون التدریب الكافي قد یجدون صعوبة في تقدیم الدعم المناسب لاحتیاجات 
الطلاب الأكادیمیة والاجتماعیة، مما یضعف قدرة ھؤلاء الطلاب على الاستفادة القصوى 

من المناھج الدراسیة. ھذا النقص في التدریب المتخصص یؤدي إلى عدم تحقیق الفائدة 
المرجوة من التعلیم ویعیق تقدمھم.

بناءًا علیھ، من الضروري أن یتم توفیر بیئة تعلیمیة أكثر شمولاً وتلبیة للاحتیاجات الخاصة، 
تتضمن تحسین الإجراءات الخاصة بالالتحاق بالمدارس، تجھیز المرافق التعلیمیة بشكل 

یتناسب مع ھذه الفئة، وتدریب المعلمین بشكل مستمر للتعامل مع تحدیاتھم مما یساعد في 
تسھیل وصولھم إلى التعلیم وتمكینھم من الاستفادة الكاملة من الفرص التعلیمیة المتاحة لھم.



التعلیم للطبقات المھمشة والأقل حظا4ً.
 یشیر تقریر البنك الدولي للانفاق العام على قطاعات التنمیة البشریة في مصر لعام 2022 إلى أن

 الأطفال من الأسر ذات الدخل المرتفع یسجلون في مراحل التعلیم مثل ریاض الأطفال والتعلیم
 الثانوي بمعدل یزید عن ضعف ما یسجلھ الأطفال من الأسر ذات الدخل المنخفض. في مرحلة

 التعلیم الابتدائي، یلاحظ أن نسبة التحاق الأطفال من الأسر ذات الدخل المنخفض تصل إلى
 100%، مما یعكس أن جمیع الأطفال تقریباً في ھذه الفئة یتمكنون من الالتحاق بالتعلیم الابتدائي.

 ومع ذلك، یتزاید التفاوت في المرحلة الثانویة، حیث لا تتجاوز نسبة التحاق الأطفال من الأسر
 محدودة الدخل بالتعلیم الثانوي نصف تلك النسبة للأطفال من الأسر الأعلى في الدخل، الذین تبلغ

 نسبة التحاقھم نحو 90%. كما یظھر نفس التفاوت في المرحلة الإعدادیة، حیث یتمكن الأطفال
 من الأسر ذات الوضع الاقتصادي الجید من إتمام ھذه المرحلة بشكل أكبر، بینما لا یتجاوز

 62% فقط من أطفال الأسر الفقیرة إتمام التعلیم الإعدادي. ھذا الفارق یعكس العلاقة بین الوضع
 الاجتماعي والاقتصادي للأسر ومدى فرصة أبنائھم في الحصول على التعلیم. وتشیر ھذه

 الفجوات إلى ضرورة تطویر سیاسات تعلیمیة تضمن تكافؤ الفرص لجمیع الأطفال بغض النظر
.عن خلفیاتھم الاقتصادیة

علاوة على ذلك، تعود ھذه الفجوات إلى عدة عوامل، أبرزھا ضعف البنیة التحتیة التعلیمیة في 
المناطق الفقیرة، قلة الموارد والمرافق التعلیمیة، 

فض
اً عن نقص الوعي بأھمیة التعلیم في بعض المناطق. كذلك، تلعب الدروس الخصوصیة دورًا كبیرًا في عملیة التعلیم، خاصة في المراحل المھمة مثل السنة الثالثة الإعدادیة، حیث تزداد التحدیات الأكادیمیة مع اقتراب الامتحانات النھائیة. في ھذه المرحلة، ینفق أطفال الأسر ذات الدخل المرتفع على الدروس الخصوصیة أكثر بنسبة 45% مقارنة بالأسر المتوسطة، ویصل الإنفاق إلى خمسة أضعاف ما ینفقھ الأطفال من الأسر ل

ذات الدخل المحدود. وھذا التفاوت یعزز الفجوة التعلیمیة بین الفئات الاجتماعیة، حیث یحصل 
الأطفال من الأسر مرتفعة الدخل على فرص دعم أكادیمي إضافیة، مما یعزز تفوقھم مقارنة 

بأقرانھم من الأسر الأقل دخلاً.



التعلیم للاجئین5.
على الرغم من الدعم الذي تقدمھ مصر للاجئین ، إلا أن الكثیر منھم یواجھون صعوبات جمة في 

تلبیة احتیاجاتھم الأساسیة مثل الغذاء، 
فض

اً عن عبء تكالیف التعلیم. غالباً ما ینتھي بھم الأمر في دوامة من الدیون والفقر، مما یضطرھم إلى اللجوء إلى وسائل قاسیة للبقاء على قید الحیاة مثل عمل الأطفال والزواج المبكر أو حتى العیش في الشوارع.تشیر تقاریر ھیومن رایتس ووتش إلى أن الأطفال اللاجئین یتعرضون للحرمان من التعلیم؛ یوجد العدید من الأطفال اللاجئین وطالبي اللجوء في مصر الذین لا یتمكنون من الالتحاق بالمدارس، وذلك بسبب العوائق الإداریة المعقدة وصعوبة الحصول على التعلیم المجاني المتاح للجمیع،  مما یعرضھم لمخاطر الاستغلال ویزید من معاناتھم جراء غیاب الفرص التعلیمیة المناسبة. كما أن الأرقام تدل على أن أعداد اللاجئین قد ارتفعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخیرة، ما یستدعي استجابة عاجلة من جمیع الأطراف المعنیة. ویجب على الدول المعنیة اتخاذ إجراءات فعالة للتعامل مع مشكلة اللجوء، والعمل معًا لمعالجة الأسباب الجذریة لھذه الظاھرة، والتغلب على المعوقات السیاسیة والأمنیة والاقتصادیة التي تحول دون توفیر الحمایة اللازمة للاجئین (Watch, 2024).ل

 في الوقت ذاتھ، یشعر اللاجئون بالقلق على مستقبل أطفالھم في ظل التكدس وكثافة الفصول الذي
 یعاني منھ، بالإضافة إلى التكالیف المرتفعة التي تتطلبھا المدارس الخاصة. كما یخشى العدید من

 اللاجئین من التمییز الذي قد یتعرض لھ أبناؤھم بسبب وضعھم الاجتماعي، بالإضافة إلى
 التحدیات التي یواجھھا الأطفال في التكیف مع المنھج الدراسي بسبب عدم إجادتھم اللغة العربیة

 بشكل كافٍ. ھذه العوامل تجعل من الصعب على أطفالھم الحصول على تعلیم مستمر أو ذو جودة
 عالیة (محمد، سلطان، و حسن، 2024



جزء من التحدیات التي یواجھھا اللاجئین ھي وضع الحكومة المصریة شرطاً أساسیاً 
للتسجیل في المدارس الحكومیة وھو الحصول على إقامة، مما یشكل حاجزًا كبیرًا للكثیر من 
الأسر اللاجئة وطالبي اللجوء. إضافة إلى ذلك، فإن الأوضاع الاقتصادیة الصعبة في مصر 
تزید من معاناة ھؤلاء الأطفال، حیث تصبح الرسوم الدراسیة، بما في ذلك رسوم التسجیل 

والنقل، عائقاً أخر. كما یواجھ بعض الأطفال في المدارس حالات من التنمر والتمییز من قبل 
المعلمین وزملائھم، مما یعوق قدرتھم على الالتحاق بالمدارس أو یدفعھم للتسرب منھا. تشیر 

 تقدیرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (الیونیسف) إلى أنھ بحلول أكتوبر، أن تقریبیاً یوجد 
264  ألف طفل لاجئ وطالب لجوء في سن الدراسة في مصر، نصفھم تقریبا خارج 

المدرسة. وأشارت دراسة حدیثة أن 9 ألاف طفل یصلون إلى البلاد شھریا ونصفھم تقریبا لا 
یرتاد المدرسة. لا تشمل ھذه الأرقام قرابة 100 ألف لاجئ فلسطیني عبروا إلى مصر من 
.(Watch، 2024) غزة في العام الماضي من دون أن یتم تسجیلھم لدى مفوضیة اللاجئین

على الرغم أنھ بموجب القوانین الدولیة، تتحمل مصر المسؤولیة في ضمان حق جمیع 
الأطفال، بغض النظر عن وضعھم القانوني، في الحصول على التعلیم دون أي تمییز. إذ إن 

مصر طرف في عدد من الاتفاقیات الدولیة التي تضمن الحق في التعلیم الابتدائي المجاني 
والإلزامي، وكذلك التعلیم الثانوي المجاني بشكل تدریجي، مثل "العھد الدولي الخاص 

بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة" و"اتفاقیة حقوق الطفل".
 علاوة على ذلك، فإن انضمام مصر إلى "الاتفاقیة الخاصة بمكافحة التمییز في مجال 

التعلیم" یفرض علیھا تقدیم نفس الفرص التعلیمیة للأجانب المقیمین على أراضیھا كما تقدم 
لمواطنیھا. كذلك، توقیع مصر على "اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" یضمن 

للأطفال ذوي الإعاقة الحق في التعلیم المجاني الابتدائي والثانوي الجید والشامل، على قدم 
المساواة مع الآخرین في المجتمعات التي یعیشون فیھا (Watch، 2024). إلا أن وضعت 

مصر بعض الاشتراطات عند تصدیقھا على اتفاقیة عام 1952 الخاصة بشئون الللاجئین 
وتقدیم الحمایة لھم، ھذه الاشتراطات أعطت مصر الحق في اعتبار اللاجئین كأجانب، بناءًا 

علیھ، یتم استثناؤԩم من بعض الحقوق التي یتم إعطاؤھا للمصریین أنفسھم (ابراھیم، 
.(2017

 لذلك، من الضروري أن تعكس میزانیة التعلیم احتیاجات اللاجئین وتخصص موارد كافیة
 لدعم تعلیمھم، بما یضمن لھم فرصًا تعلیمیة عادلة ومتساویة. یجب أن یتزامن ذلك مع تعزیز

 التعاون الدولي لتمویل برامج تعلیمیة موجھة للاجئین، بما یسھم في تأھیلھم وتطویر
مھاراتھم، وبالتالي تمكینھم من المساھمة الفعالة في المجتمع الذي یعیشون فیھ

https://www.unicef.org/egypt/press-releases/sudan-regional-refugee-crisis-education-cannot-wait-unhcr-unicef-and-strategic#:~:text=While%20the%20Government%20of%20Egypt,UNICEF%20and%20the%20World%20Bank.
https://www.reuters.com/world/middle-east/palestinian-embassy-seeks-temporary-status-gazans-who-entered-egypt-during-war-2024-05-02/


·  التشریعات والقوانین التعلیمیة الحالیة

تعتبر القوانین والتشریعات التعلیمیة من الأسس التي تحدد ملامح النظام التعلیمي في الدولة، 
حیث یعد التعلیم جزءًا أساسیاً من ھیكل الدولة، تتضمن تلك التشریعات مجموعة من القوانین 
التي تضمن حق التعلیم لجمیع المواطنین. ومع ذلك، یواجھ تنفیذ ھذه الحقوق على الأرض 

العدید من التحدیات.

على سبیل المثال، تعتبر المادة 19 من الدستور المصري لعام 2014 من أھم النصوص 
الدستوریة القانونیة التي تناولت حق التعلیم. وتنص المادة على أن "التعلیم حق تكفلھ الدولة" 
وأن "الدولة تكفل التعلیم المجاني في مراحلھ المختلفة"، بما في ذلك التعلیم الأساسي، كما 
یجب أن یكون التعلیم الأساسي "إلزامیاً" وفقاً للدستور. إلا أن تطبیق ھذه المادة لا یزال 
یواجھ تحدیات كبیرة، حیث تظل المدارس الخاصة تشكل عبئاً إضافیاً على الأسر ذات الدخل 
المنخفض، في حین أن المدارس الحكومیة لا تكفي لتغطیة احتیاجات جمیع الطلاب في ظل 
الزیادة السكانیة والتحدیات الاقتصادیة. على الرغم من النص الدستوري الواضح الذي 
یضمن الحق في التعلیم، إلا أن التفاوت في مستویات التعلیم وجودتھ، سواء في المناطق 
 الریفیة أو الحضریة، یتطلب إعادة النظر في ألیات تنفیذ ھذه الحقوق. كذلك یعد قانون التعلیم
رقم 139 لسنة 1981 من القوانین الرئیسیة التي تحكم النظام التعلیمي في مصر. ھذا 
القانون ینظم مراحل التعلیم المختلفة، من التعلیم الأساسي إلى التعلیم الثانوي والعالي. ومن 
خلالھ، تم التأكید على مجانیة التعلیم في المراحل الأساسیة والالتزام بتوفیر تعلیم جید لجمیع 
المواطنین. إلا أن التعدیلات التي طرأت على القانون على مدار السنوات لم تساھم بالقدر 
الكافي في حل مشكلات النظام التعلیمي، مثل التفاوت في جودة التعلیم بین المناطق، 
واكتظاظ الفصول الدراسیة. فبرغم النصوص التي تتعلق بالتعلیم المجاني، إلا أن الرسوم 
الدراسیة التي تفرض في المراحل الثانویة والعالیة، إضافة إلى الرسوم التي تفرض في 
بعض المدارس الحكومیة، تحد من تطبیق مبدأ "التعلیم المجاني" الذي ینص علیھ الدستور، 
وھو ما أتاحھ التعدیل الأخیر للقانون عام 2019 والذي نص ان "ویجوز تحصیل مقابل 
خدمات إضافیة تؤدى للتلامیذ, أو تأمینات عن استعمال الأجھزة والأدوات, أو مقابل تنظیم 
تعلیم یسبق التعلیم الأساسي الإلزامي, ویصدر بتحدید ھذا المقابل وأحوالھ قرار من وزیر 

التربیة والتعلیم والتعلیم الفني." 



فیما یخص القوانین والتشریعات التي تتناول حمایة الاطفال من التمییز، نص البند (ب) من قانون 
الطفل على أن :

 یكفل ھذا القانون، على وجھ الخصوص، المبادئ والحقوق الأتیة: الحمایة من أي نوع من أنواع 
التمییز بین الأطفال، بسبب محل المیلاد أو الوالدین، أو الجنس أو الدین أو العنصر، أو الإعاقة، 
أو أي وضع آخر، وتأمین المساواة الفعلیة بینھم في الانتفاع بكافة الحقوق. وعلى الرغم من 
النصوص الواردة في الدستور المصري التي تؤكد مبدأ المساواة أمام القانون، إلا أن ھناك 
تحدیات قانونیة تتعلق بمكافحة التمییز في التعلیم. مازال یتعرض الطلاب من الفئات المھمشة مثل 
الفتیات في بعض المناطق الریفیة، وذوي الإعاقة، وغیرھم، لتمییز في الوصول إلى التعلیم. 
نتیجة لذلك، القانون المصري بحاجة إلى تحدیثات تتضمن مكافحة التمییز في نظام التعلیم بشكل 

أكثر فعالیة، مما یضمن تكافؤ الفرص لجمیع المواطنین في الالتحاق بالمدارس والجامعات.

 التحدیات القانونیة في تنفیذ الموازنة التعلیمیة دور التشریعات في تعزیز المساواة
والعدالة الاجتماعیة

الموازنة التعلیمیة في مصر تعد من الأدوات الرئیسیة التي تساھم في ضمان فرص التعلیم لجمیع 
المواطنین بشكل عادل. ورغم أن الدستور المصري یضمن حق التعلیم للجمیع، إلا أن تنفیذ ھذا 
 الحق یواجھ العدید من التحدیات القانونیة والعملیة. تنص المادة 19 من الدستور المصري لعام

2014 على أن التعلیم حق أساسي لكل مواطن، وأن التعلیم الابتدائي یجب أن یكون مجانیاً 
وإلزامیاً. ومع ذلك، لا یتم تطبیق ھذا الحق بالشكل الكامل، خاصة في المناطق الریفیة والنائیة التي 

تفتقر إلى الموارد التعلیمیة المناسبة.

من أبرز التحدیات التي تواجھ الموازنة التعلیمیة في مصر ھي كیفیة تخصیص الموارد المالیة 
بشكل عادل. بالرغم من تخصیص جزء كبیر من الموازنة العامة للتعلیم، إلا أن توزیع ھذه الأموال 

لا یعكس دائمًا احتیاجات المناطق الفقیرة والمحرومة. تظھر الأرقام والتقاریر تفاوتاً كبیرًا بین 
المدارس في المدن الكبرى والمدارس في الریف، من حیث جودة التعلیم والموارد المتاحة. علاوة 

على ذلك، قانون التعلیم المصري رقم 139 لسنة 1981 ینص على ضرورة توفیر التعلیم 
المجاني، ولكن لم یوضح كیفیة تخصیص ھذه الموارد بشكل متساوٍ بین جمیع المناطق.



بالإضافة إلى ھذا، أحد الأمثلة الواضحة على إھدار الموارد والتوجیھ الخاطئ للموارد المالیة 
الحكومیة المحدودة ھو مشروع "التابلت" الذي تم إطلاقھ في المدارس الثانویة في السنوات القلیلة 

الماضیة -قبل محاولة تدارك الموقف الإصلاحات التعلیمیة التي تلتھا في السنة الماضیة من 
تدریبات وصیانات وارساء قواعد الاستخدام- ، والذي كان من المفترض أن یسھم في تحسین جودة 

التعلیم الرقمي، إلا أن التنفیذ لم یكن على المستوى المتوقع، حیث واجھ الطلاب صعوبات في 
استخدام التابلت بسبب عدم وجود تدریب كافٍ لھم أو للمعلمین على كیفیة استخدامھ بشكل فعال، 

كما أن الأجھزة كانت تعاني من أعطال تقنیة متكررة. فبلغ تكلفة المشروع 13.5 ملیار جنیھ 
بالإضافة إلى ملیار جنیھ تكلفة سنویة لبناء المحتوى الرقمي علاوة على استیراد 65% من تصنیعھ 

بالدولار من الخارج (البدیلة، 2023). ھذا النوع من المشاریع یتطلب تخصیصًا دقیقاً للموارد 
وضمان التنسیق بین مختلف الجھات الحكومیة لضمان تحقیق الفائدة المرجوة منھ.

التحدي الأخر یكمن في وجود تمییز اجتماعي واقتصادي یؤثر على فرص التعلیم. رغم أن الدستور 
ینص على المساواة في الحقوق بین المواطنین، إلا أن الواقع یختلف، حیث یعاني الأطفال في 

الأسر محدودة الدخل من صعوبة في الحصول على تعلیم جید بسبب تكالیف التعلیم غیر الرسمي، 
مثل الدروس الخصوصیة. إضافة إلى ذلك، یواجھ الطلاب في بعض المدارس الحكومیة مشاكل 

تتعلق بجودة التعلیم وعدم توفیر بیئة تعلیمیة ملائمة، مما یزید من الفجوة بین الطبقات الاجتماعیة. 
بناءً على ھذه التحدیات، ھناك حاجة ملحة لإصلاحات تشریعیة واقتصادیة تتجاوز مجرد تخصیص 
الأموال. من الضروري أن یتم توجیھ الموارد المالیة بشكل أكثر عدالة، بحیث تضمن المساواة في 

الفرص التعلیمیة لكل الطلاب في مختلف المناطق. ویتطلب ھذا الأمر تعدیل القوانین لضمان توزیع 
الموارد بشكل یتماشى مع احتیاجات كل منطقة، وتوفیر الدعم الكافي للمناطق الأكثر احتیاجًا، مع 

دراسة كیفیة انفاق المخصصات التعلیمیة بكفاءة تتماشى مع المتطلبات الحقیقیة الفعلیة لإصلاح 
المنظومة التعلیمیة.



·   الفرص التشریعیة المستقبلیة لتحسین التعلیم
الفرص التشریعیة المستقبلیة لتحسین التعلیم في مصر تتمثل في تحدیث وتطویر القوانین الحالیة بما 

یتوافق مع احتیاجات منظومة التعلیم ویعزز من جودة التعلیم ویشمل ذلك تعدیلات على بعض 
القوانین التي تعُتبر شائكة أو بحاجة إلى تحسین. ومن أبرز ھذه الفرص التشریعیة:

أولاً، تطویر قانون التعلیم الأساسي: یجب تعدیل قانون التعلیم الأساسي بحیث یضمن التعلیم 
الشامل لجمیع الأطفال دون تمییز، ویقلل من تعقیدات الإجراءات البیروقراطیة، أیضًا، یجب أن 
تركز التعدیلات على تقلیل الفجوة بین المناطق الحضریة والریفیة، مما یضمن توفیر تعلیم جید 

للجمیع من خلال زیادة مخصصات المدارس في المناطق الفقیرة، وتحسین البنیة التحتیة لھذه 
المدارس.

ثانیاً، إعادة النظر في قانون التعلیم الخاص: غالباً ما تعاني المدارس الخاصة من غیاب رقابة 
كافیة على رسومھا وجودة التعلیم فیھا، مما یؤدي إلى زیادة التفاوت في فرص التعلیم. یجب تعدیل 

التشریعات المتعلقة بالمدارس الخاصة لتقنین الرسوم الدراسیة، مع ضمان أن تقدم ھذه المدارس 
تعلیمًا  بجودة عالیة یتناسب مع احتیاجات الطلاب. إضافة إلى ذلك، ینبغي وضع آلیات واضحة 

لمراقبة المناھج الدراسیة في المدارس الخاصة لضمان توافقھا مع المنھج الوطني الرسمي.

ثالثاً، قانون التعلیم الجامعي: یجب أن یشمل قانون التعلیم الجامعي تعدیلات تتیح مزیدًا من 
التعاون بین الجامعات الحكومیة والخاصة وبین المؤسسات التعلیمیة المختلفة، لتحسین جودة التعلیم 

العالي وتلبیة احتیاجات سوق العمل. من المھم وضع قوانین تشجع على الابتكار في التعلیم 
الجامعي، مع إدخال تخصصات جدیدة تلائم التغیرات الاقتصادیة العالمیة ومتطلبات التكنولوجیا 

الحدیثة.

أخیرًا، تفعیل قوانین مكافحة التمییز في التعلیم: توجد حاجة ضروریة لتعدیل القوانین التي تتعلق 
بالتمییز في التعلیم، سواء كان بناءً على الجنس أو الدین أو الوضع الاجتماعي. یجب أن تضمن 

التشریعات التعلیمیة حق جمیع الطلاب في التعلیم من دون أي تمییز، مع التركیز على الفئات 
المھمشة مثل ذوي الاحتیاجات الخاصة واللاجئین. من خلال ھذه التعدیلات التشریعیة، یمكن 

تحقیق تحسن ملموس في النظام التعلیمي المصري وتوفیر فرص تعلیمیة متساویة وعالیة الجودة 
لجمیع المواطنین، مما یساھم في بناء مجتمع أكثر عدالة.



التوصیات والمقترحات

أولا فیما یخص الموازنة التعلیمیة والاستحقاق الدستوري

 · ضمان تنفیذ الاستحقاقات الدستوریة في التعلیم من خلال تحسین توزیع الموازنة:
زیادة تخصیص میزانیة التعلیم بشكل تدریجي لتوسیع نطاق التعلیم المجاني والإلزامي، 
وتغطیة تكالیف التعلیم الثانوي والعالي للأسر ذات الدخل المنخفض. تعزیز الحوافز 
للطلاب من المناطق المحرومة لتوفیر فرص تعلیمیة متساویة. مع زیادة دعم المدارس 
الحكومیة ذات الكثافة الطلابیة العالیة وتوزیع الموارد بشكل عادل والتركیز على تقلیل 

الفجوة بین المدارس الحكومیة والمدارس الخاصة من حیث الجودة.

·  تحقیق الشفافیة وتعزیز الرقابة على توزیع الموارد التعلیمیة: من الضروري تحسین 
شفافیة وفعالیة إدارة الموازنات التعلیمیة على جمیع المستویات، وتوفیر ألیات رقابة فعالة 

لضمان أن تكون الموارد المخصصة للتعلیم تستخدم بكفاءة. یجب توفیر ألیات واضحة 
للرقابة المجتمعیة على القرارات المتعلقة بالتعلیم بشكل یتماشى مع احتیاجات الطلاب، بما 

في ذلك تدعیم دور المنظمات الأھلیة في مراقبة توزیع الموارد والحد من الفساد.

· تحسین فعالیة الحوكمة والرقابة القانونیة في القطاع التعلیمي: لتحسین فعالیة التعلیم 
وضمان توجیھ الموارد بشكل صحیح، من الضروري تعزیز وتطویر الإدارة القانونیة في 

تنفیذ المشروعات التعلیمیة. یشمل ذلك تحدیث أو إضافة قوانین جدیدة تحفز على تطبیق 
معاییر جودة عالیة في إدارة المدارس والمرافق التعلیمیة. مع ضمان أن تكون ھذه 

المراجعات القانونیة مستمرة وفي جمیع مستویات النظام التعلیمي



ثانیاً فیما یخص تحقیق العدالة الاجتماعیة في التعلیم

·  الحد من التمییز في التعلیم وتوسیع مفھوم شمولیة النظام التعلیمي: وضع 
ألیات لضمان التعلیم الشامل والمتساوي لجمیع الفئات، وإنشاء برامج توعیة 

لمكافحة التمییز في المدارس.

·  تحسین تدریب المعلمین وتوفیر بیئة تعلیمیة ملائمة: تطویر برامج تدریب 
المعلمین وتوفیر تقنیات تدریس مبتكرة، مع تحسین بیئة العمل في المدارس بما 

یضمن تقدیم تعلیم عالي الجودة.

·   العمل على تحقیق مبدأ التكافؤ في الفرص التعلیمیة لجمیع الفئات: توفیر 
برامج ومبادرات دعم مبتكرة لتقلیل التكالیف على الأسر محدودة الدخل، مثل 

المنح الدراسیة، وتقدیم الدعم المالي المباشر للطلاب في مرحلة التعلیم الأساسي.

·  توفیر برامج تعلیم شامل للأطفال ذوي الھمم: من خلال تطویر البرامج 
التعلیمیة المتخصصة للأطفال ذوي الھمم، وتوفیر بیئة تعلیمیة دامجة تتیح لھم 

المشاركة في جمیع الأنشطة المدرسیة.

·  مراجعة السیاسات التشریعیة الخاصة بالتعلیم: مراجعة القوانین المتعلقة 
بالتعلیم لتكفل مزیدًا من العدالة في توزیع الموارد، وضمان تطبیق القوانین التي 

تضمن الحق في التعلیم لجمیع الأطفال بدون استثناء.

·   تعزیز الشراكات بین الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحسین 
جودة التعلیم.



ثالثاً توصیات للمجتمع المدني المصري:

·  الضغط على الحكومة لتوسیع حقوق التعلیم:  یمكن للمجتمع المدني أن یضغط على 
الحكومة المصریة لتوسیع نطاق الحقوق التعلیمیة، بما یشمل تأكید حق جمیع الأطفال في 

الحصول على تعلیم مجاني وإلزامي في جمیع المراحل التعلیمیة. كذلك یمكن اعداد 
حملات عن تعزیز الوعي حول حقوق التعلیم وتعلیم المواطنین كیفیة المطالبة بھذه 

الحقوق.

·  المبادرات المجتمعیة:  یمكن للمنظمات غیر الحكومیة دعم المبادرات المحلیة التي 
تھدف إلى دعم التعلیم في المناطق المحرومة، مثل تقدیم منح دراسیة، وتوفیر المواد 

التعلیمیة، وتنظیم أنشطة لرفع مستوى التعلیم في ھذه المناطق.

·  الدعوة إلى تمویل أكبر للتعلیم:  من خلال تنسیق المجتمع المدني مع الحكومة لتحدید 
أوجھ القصور في الموازنة التعلیمیة وتوجیھ الاھتمام إلى زیادة التمویل المخصص 

للتعلیم. عن طریق الحملات التوعویة والضغط السیاسي مما یساھم في خلق بیئة تعلیمیة 
أكثر عدلاً.

·  التعاون مع المدارس والمؤسسات التعلیمیة:  التعاون مع المدارس الحكومیة لتحسین 
جودة التعلیم، من خلال تقدیم دورات تدریبیة للمعلمین، وإنشاء برامج دعم نفسي 

واجتماعي للطلاب في المناطق الأكثر حاجة. ھذا التعاون یساعد في تعزیز ثقافة العدالة 
الاجتماعیة داخل المجتمع المدرسي.

 رفع الوعي حول التمییز الاجتماعي في التعلیم:  ویكون عن طریق نشر الوعي حول قضایا
 التمییز الاجتماعي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في البیئة التعلیمیة. تنظیم ورش عمل
 وبرامج توعیة  یمكن أن یساعد في تغییر المواقف الاجتماعیة السلبیة ویحسن من العدالة في

التعلیم بین جمیع الطلاب بغض النظر عن جنسھم أو خلفیتھم الاجتماعیة
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